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 ملخص البحث

 
من منظور علمي وفقهي، حيث يركز   " ضراب الفحل"تناول هذا البحث قضية  

على أهميته في تربية الحيوانات وزيادة الإنتاجية من خلال تحسين السلالات باستخدام 
 تقنيات التلقيح الطبيعي والصناعي.

الفحل  ضراب  إيجار  أو  بيع  مشروعية  حول  الفقهي  النقاش  البحث  أبرز  كما 
 وأخذ مقابل مادي عنه، خاصة في ضوء الأحاديث النبوية التي تنهى عن بيعه. 

كما تمحورت مشكلة البحث حول الخلاف الفقهي بشأن مشروعية بيع ضراب 
الفحل والإيجار المرتبط به، وتطبيقات هذه المسألة في ضوء التطورات الحديثة في مجال 

 تربية الحيوانات.
كما برزت أهمية البحث من خلال الحاجة الملحة لفهم الأحكام الشرعية المتعلقة 
السلالات  ذات  والإبل  الخيل  الحديثة كتربية  التطبيقات  في  خاصة  الفحل،  بضراب 

 النادرة، والتلقيح الصناعي. 
 وقد توصل البحث إلى جملة نتائج أبرزها: 

 . ضراب الفحل على معان متلازمةيطلق    -1
على   -2 القدرة  وعدم  الجهالة  حول  الفحل  ضراب  عن  النهي  علل  تمحورت 

 .التسليم ، إضافة إلى اعتبار ماء الفحل غير متقوم في الشرع
الاستثناءات  حرمة    -3 بعض  مع  ذلك،  مقابل  أجر  وأخذ  الفحل  ضراب  بيع 

 .المشروعة في إطار الإكرام والتبادل بين المسلمين
التلقيح الصناعي للحيوانات عند كون المالك لهذه الحيوانات شخصا   -4 جواز 
 واحدا.

 . إيجارة ،الفحل  ،ضراب  ،بيع   الكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

 
 

This research addresses the issue of “stallion stud services” from a 
scientific and jurisprudential perspective, focusing on its importance 
in animal breeding and productivity enhancement through improving 
breeds using natural and artificial insemination techniques. 

The research also highlights the jurisprudential debate surrounding 
the permissibility of selling or renting stallion stud services and 
accepting financial compensation for them, especially in light of the 
Prophetic Hadiths that prohibit selling it. 

The research problem revolves around the jurisprudential 
disagreement regarding the legality of selling stallion stud services 
and related rentals, and the application of this issue in light of modern 
developments in animal breeding. 

The significance of the research is emphasized by the pressing need 
to understand the Islamic rulings related to stallion stud services, 
particularly in modern applications such as the breeding of rare horse 
and camel breeds, and artificial insemination. 

Keywords: sale, tax, stallion، rental 
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 مةالمقدِّ

 
 

 

عملي    إن  هو  الفحل  يتم  ضراب  تكاثر  )الذ    ة  الفحل  استخدام  كر( فيها 
العملي   وهذه  الحيوانات.  تربية  في  الإناث  أساسي  لتخصيب  تعتبر  الث  ة  إنتاج  في  روة ة 

الص  الحيواني   تحسين  في  تساهم  حيث  الوراثي  ة،  للس  فات  الإنتاجي  ة  وزيادة   ، ةلالات، 
  .وفحم، والحليب، والص  ة مثل الل  وتحسين جودة المنتجات الحيواني  

الس   تطو  وفي  المعاصر  لتشمل ياق  بشكل كبير  الفحل  ضراب  تقنيات  رت 
الت   الص  استخدام  الجيني  والت    ناعي  لقيح  الت  قنيات  ويسمح  الحديثة.  الص  ة   ناعي  لقيح 
الت  حك  للمربين بالت   الص  م بشكل أفضل في  وانتقاء  يقل  ناسل  المرغوبة، كما  ل من فات 

الص   بالت  حي  المخاطر  المرتبطة  الط  ة  الت  بيعي  زاوج  تساهم  ذلك،  إلى  بالإضافة  طبيقات . 
الص  الجيني   عن  المسؤولة  الجينات  الإنتاجي  ة في تحديد  والص  فات  مم  حي  ة  يساعد في ة،  ا 

 .لالات على مدى الأجيالوتحسين الس    ،ةبية الانتقائي  برامج التر  
الت   هذه  تقد  طو  وبسبب  تحقيق  الممكن  من  أصبح  إنتاجي  رات  في  ة م كبير 

صح    ،الحيوانات ورفاهي  وتحسين  مم  تها  الط  تها،  تلبية  في  يسهم  على ا  المتزايد  لب 
 .ة بشكل أكثر كفاءة واستدامةالمنتجات الحيواني  

ة تستوجب له أبعادا فقهي    ة، فإن  طبيقي  ة والت  ته العلمي  وضراب الفحل، رغم أهمي  
ه حياة تي توج  ة ال  الإسلامي  ريعة  ة في سياق الش  خاص    ،وبيان الحكم فيها  ل،أم  ظر والت  الن  

 مناحيها.   المسلمين في كل  
 : ة المرتبطة بضراب الفحل نجدومن بين القضايا الفقهيّ 

 تناول الفقهاء لحكم بيع وإيجار ضراب الفحل. .  1



 

 هـ رجب - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (215) - Volume (2) - Year (59) - December 2025 

340 

ويشترط في   ،في الحيوانات  ناعي  لقيح الص  تناول الفقهاء لحكم استخدام الت  .  2
الس   ألا  هذا  يؤد  ياق  الت    الوقوع في محاذير شرعي  ي  يتم  لقيح إلى  أن  بإشراف   ة، ويجب 

 .ةرعي  وابط الش  ين؛ لضمان الامتثال للض  متص  
الإسلامي  3 الفقه  يولي  والر    .  الحيوان  برعاية حقوق  بهاهتماما كبيرا  لذا   ؛ فق 

ب الألم أو الأذى للحيوانات، مع يجب أن تجرى عمليات ضراب الفحل بطرق لا تسب  
 .ةزمة قبل وبعد العملي  ة اللا  حي  عاية الص  توفير الر  

أن  4 الت    .  استخدام  مسألة  أيضا  يعالجون  التر  الفقهاء  في  الحديثة  بية  كنولوجيا 
الت  الحيواني   هذه  تتوافق  أن  فينبغي  الإسلامي  ة.  والأخلاقيات  القيم  مع  وألا  قنيات   ة، 

 .وازن البيئي  سل والت  ريعة في الحفاظ على الن  تتعارض مع مقاصد الش  
الض  ي  . جواز تحسين الإنتاج5 راب بطرق مشروعة شرعا، بحيث لا ة في إطار 

ة هي تحقيق الغاية الأساسي    مة، وتظل  لاعب بالخلق أو الجينات بطرق تعتبر محر  الت    يتم  
 .دون الإضرار بالمخلوقات  فع العام  الن  

ة ة والعملي  الفوائد العلمي  وازن بين  ة يضمن الت  فإدخال مثل هذه الأفكار الفقهي  
الش   للأحكام  والامتثال  الفحل  مم  رعي  لضراب  يعز  ة،  العملي  ا  فعالية  من  تلبية  ز  في  ة 

 احتياجات المجتمع المسلم بشكل يتماشى مع قيمه ومعتقداته.
:مشكلة البحث 

الفقهي  قضي    تعد   القضايا  من  الفحل  ضراب  ال  ة  بين ة  واسعا  جدلا  أثارت  تي 
 : هاة. ولهذا الجدل أسباب من أهم  الفقهاء والعلماء عبر العصور الإسلامي  

مشروعي    -أ حول  الآراء  الفحلتباين  ضراب  إيجار  أو  بيع  مقابل   ،ة  وأخذ 
 ي عنه.ماد  

 هي عن بيع ضراب الفحل. قة بالن  ة المتعل  بوي  د الأحاديث الن  تعد    -ب
 :أهمّيّة البحث 

ما في طبيقات المعاصرة لهذا الموضوع، لا سي  الت    ة هذا البحث في ظل  ــــي  تزداد أهم  
 .في المزارع ناعي  لقيح الص  والت    ،لالات الأصيلةمجالات تربية الخيل والإبل ذات الس  
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 :أسباب البحث 

  قة بضراب الفحل.ة المتعل  رعي  ة لفهم الأحكام الش  الحاجة الماس    -1
خاصة في مجالات   ،الموضوعطبيقات المعاصرة لهذا  تسليط الضوء على الت    -2

  .والتلقيح الصناعي    ، تربية الخيل والإبل ذات السلالات الأصيلة
الفقهي    -3 ال  معالجة الإشكالات  الموضوع، وتقديم حلول ة  تثار حول هذا   تي 

الإسلامي  واقعي   الفقه  إلى  مستندة  الت    ة  ال  حد  لمواجهة  الت  يات  تفرضها  طبيقات تي 
 .الحديثة

 البحث:أهداف 

الفحل1 المتعل    ،. توضيح مفهوم ضراب  قة من خلال استعراض المصطلحات 
 هي عن بيعه. وتحليل الأحاديث الواردة في الن    ،به

الش  2 العلل  بيان  للن  رعي  .  الفحلة  بيع ضراب  استعراض   ،هي عن  من خلال 
 آراء الفقهاء ومناقشتها.

الش  3 الأحكام  بيان  المتعل  رعي  .  وإجارتهة  الفحل  ضراب  ببيع  خلال   ،قة  من 
 ة. رعي  صوص الش  ة مدعومة بالن  تقديم استدلالات فقهي  

من خلال   ،العقود  هذهاتجة عن  قة بالأموال الن  ة المتعل  رعي  . بيان الأحكام الش  4
 استعراض آراء الفقهاء ومناقشتها.

 :منهجيّة البحث 

 العلميين التاليين:راسة إن شاء الله بين المنهجين  ستزاوج هذه الد  
وذلك من خلال تتبع المادة العلمية المتصلة بمحتوى   ،المنهج الاستقرائي  -1-
 وجمعها من مظانها في المصادر العلمية المختلفة.   ، الموضوع  
وذلك من خلال معالجة هذه المادة وتحليلها من خلال  ، المنهج التحليلي -2-

ومناقشاتها واستدلالاتها  الفقهية  الأقوال  يظهر بالدليل   ، عرض  ما  ترجيح  وصولا إلى 
 رجحانه. 
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 :الدراسات السابقة 

التلقيح الصناعي للبهائم والمعاوضة عليه. للباحث: خالد بن عبدالرحمن   -1-
العربية واللغة  الشرعية  العلوم  مجلة  عبدالعزيز  ،العسكر.  بن  سطام  الأمير   ، جامعة 

 م. 2018  ، 6العدد    ،6المملكة العربية السعودية. المجد 
   على التلقيح الصناعي للبهائم عموماا )أبقار، أغنام، إلخ(. هذا البحث  ركز 
  .بحث جواز المعاوضة )بيع أو إجارة( في عملية التلقيح الصناعي 
   النبوية عن ضراب الفحل ولا في علل النهي لم يتوسع كثيراا في الأحاديث 

 عنها.
    عامة فقهية  زاوية  من  الموضوع  من عالج  أكثر  الصناعي  بالتلقيح  مرتبطة 

 التركيز على بيع ماء الفحل بذاته.
تلقيح الإبل ونقل أجنتها: دراسة فقهية تطبيقية. للباحث: سلمان بن   -2-

الأشراف  بتفهنا  والقانون  الشريعة  مجلة كلية  الدخيل.  الأزهر  ،صالح  مصر.   ،جامعة 
 م. 2024 ،2العدد   ،28المجلد 

   موضوعه في الإبل فقط. الباحث  خص ص 
  ركز على المستجدات الطبية: نقل الأجنة، التلقيح الصناعي بين النوق، زرع

 الأجنة.
 .الطابع فيه تطبيقي معاصر، موجه لواقع الثروة الحيوانية الحديثة 
   لم يتوسع في بحث بيع ضراب الفحل كعقد مالي مستقل، بل تناول التلقيح

 والنقل من حيث الجواز أو المنع. 
تميزه الرئيسي أنه يعالج بيع ضراب الفحل كموضوع مستقل، ف  أما ثثنا هذا:

 من منظور نصوص الحديث والفقه: 
 . بدأ بـ مفهوم ضراب الفحل والأحاديث النبوية التي نهت عن بيعه. 1
 . حلل علل النهي وأقوال الفقهاء فيها )مثل: الجهالة، الغرر، النجاسة، إلخ(. 2
. ناقش طهارة ماء الفحل، وهو جانب فقهي قل  أن يتطرق إليه الباحثون في 3

 موضوع التلقيح الصناعي. 
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المال 4 على  وأثرها  عليه،  الإجارة  الضراب،  بيع  العقود:  أحكام  تناول   .
 المكتسب.
التلقيح 5 الفحل،  إنزاء  المجمدة،  الشبوات  بيع  المعاصرة:  التطبيقات  بـ  ختم   .
 الصناعي. 
 بين الأصالة والمعاصرة:   بحثنا بهذا جمع و 
  .الأصالة: الانطلاق من النصوص والأحاديث والفقه القديم 
    التلقيح )الشبوات،  الحديثة  الصور  على  الأحكام  هذه  تنزيل  المعاصرة: 
 ( الصناعي
:خطة البحث  

  النحو التالي: على    وهي  ،البحث إلى أربعة مباحث وخاتمة  قسم الباحثان 
 والأحاديث الواردة في الن هي عن بيعه.   ، مفهوم ضراب الفحل  الأوّل: المبحث  

 المطلب الأو ل: مفهوم ضراب الفحل. 
 المطلب الث اني: الأحاديث الواردة في الن هي عن بيع ضراب الفحل. 

 علل الن هي عن بيع ضراب الفحل.   المبحث الثاّني: 
 ضراب الفحل. المطلب الأول: أقوال العلماء في علل النهي عن بيع  

 . مأكول اللحم  المطلب الثاني: حكم طهارة مني الحيوان 
 وإجارته.   ، حكم بيع ضراب الفحل المبحث الثاّلث:

 المطلب الأو ل: حكم بيع ضراب الفحل. 
 المطلب الث اني: حكم إجارة الفحل للض راب. 

 المطلب الث الث: حكم المال المستفاد من هذه العقود. 
 الت طبيقات المعاصرة لبيع ضراب الفحل.   المبحث الرّابع:

 المطلب الأول: الخيل والإبل ذات السلالات الأصيلة والنادرة.
 . ةالمطلب الثاني: التلقيح الصناعي في المزارع الحيواني  

 وتتضم ن أهم  الن تائج والت وصيات.  الخاتمة:
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 والأحاديث الواردة في النّهي عن بيعه ،المبحث الأوّل: مفهوم ضراب الفحل

 وفيه مطلبان: 

 المطلب الأوّل: مفهوم ضراب الفحل

فارس ابن  عَلَيـْهَا ):  قال  أنَْـزَيت   النَّاقَةَ:  وَأَضْرَبْت    . الْفَحْلِّ راَب   ضِّ  : راَب  وَالض ِّ
   .(1)(الْفَحْلَ 

اَ إِّذَا   ،ه وَ نَـزْو ه  عَلَى الْأ نْـثَى) :  وقال ابن منظور : ضَرَبَ الجمََل  النَّاقَةَ يَضْرِّبه  ي ـقَال 
 . (2) (أنَْـزَى الْفَحْلَ عَلَيـْهَا :نَـزاَ عَلَيـْهَا؛ وَأَضْرَبَ ف لَانٌ نَاقَـتَه  أَيْ 

يَـنـْز و: وَثَبَ. وَن ـزاَء   نَـزاَ  النـَّزْوِّ.  . مِّنْ ذَلِّكَ  رْتِّفَاع  وَالسُّم وُّ الْوَثَـبَان  وَالاِّ : ه وَ  وَالنـَّزْو 
 .(3) الذَّكَرِّ عَلَى أ نْـثاَه  

وثوب البعير على الناقة من أجل  ومن هنا يظهر بأن ضراب الفحل يطلق على 
أو بيع مني البعير أو سائر   ، استئجار البعير من أجل تلقيح الناقة  ويدخل فيه  ،التلقيح

الحيوانات بعد استخلاصه منه؛ ليتم تلقيح الأنثى تلقيحا صناعيا كما يحصل في أيامنا 
 أو تحسين النسل من سلالات جيدة.  ،هذه بغية الإكثار

:الألفاظ ذات الصلة 

لاختلاف  وذلك  الفحل؛  ضراب  تسمية  في  العلماء  إطلاقات  اختلفت  لقد 

 
،  2ط، ) تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان ".  مجمل اللغة ، "أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني  (1) 

 . 577:1(، م  1986 -هـ   1406، مؤسسة الرسالةبيروت:  
،  رددار صا  :بيروت ،  3ط". ) لسان العرب ، " أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي جمال الدين  (2) 

 . 546  :1(، هـ 1414
القزويني   (3)  زكرياء  بن  فارس  بن  " أحمد  اللغة ،  هارون ".  مقاييس  محمد  السلام  عبد  ،  تحقيق: 

 .  418 :5( م1979  -هـ 1399 ،دار الفكر : بيروت)
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بيعه عن  الن هي  من   ،ألفاظ  أو  معه  إذا كان  غيره  باسم  الش يء  تسم ي  العرب  ولأن  
للمزادة   ،سببه قالوا  راوية-  القربة  -  كما  عليه  ،:  يستقى  ال ذي  البعير  الر اوية  ا   ، وإنم 

ا تكون عليه  ومن هذه الإطلاقات ما يأتي:   .(1) فسم يت المزادة راوية به؛ لأنه 
أو  )  -1- الفحل  الفحلعسب  عمر عسيب  ابن  حديث  جاء في  ( كما 
النّبّي    قال:    الفحل«   »نهى  أبي و   .(2)  عن عسب  جاء في حديث  كما 

 ، وكسب الحجّام  ،وكسب المومسة  ،عن ثمن الكلب  نهى رسول الله  »   :هريرة  
 .(3) « وكسب عسيب الفحل

على   -  عسيب الفحل أو    -عسب الفحل  وقد اختلف الفقهاء في معنى  
    أقوال:

تطلق العسيب على ):  قال الد سوقي  في حاشيته  ،الأوّل: هو عملية الضّراب
الفحل(   ،الذ كر ضراب  القول  نوقش  وقد    .(4) وعلى  بصحيحبأهذا  ليس  لأن    ؛ ن ه 

العسب في الل غة وإن كان اسما للض راب لكن لا يمكن حمله عليه؛ لأن  نفس العسب 

 
. تحقيق: د. محمد  "غريب الحديث"  ،أبو عبيد القاسم بن سلا م بن عبد الله الهروي البغدادي  (1) 

 . 156 : 1،  ( م1964دائرة المعارف العثمانية، مطبعة حيدر آباد:  ، 1ط)  ،عبد المعيد خان 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور  "  ،أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي   (2) 

، بيروت: دار طوق  1ط)   ، . تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر" وسننه وأيامه  رسول الله  
 (. 2284: 3:94)كتاب الإجارة، باب عسب الفحل،   ،( هـ1422 النجاة،

الشيبانياأحمد    (3)  بن حنبل "  ،بن حنبل  الإمام أحمد  الأرنؤوط،  تحقيق:.  "مسند    ، ط)   شعيب 
قرطبة  القاهرة:  هريرة    (، مؤسسة  أبي  مسند  الصحابة،  من  المكثرين  ،    ،2  :415مسند 
 . قال شعيب الأرنؤوط : صحيح. 9361

  . " الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، "عرفة الدسوقي المالكي محمد بن أحمد بن    (4) 
 . 58: 3، ( دار الفكر   ، بيروت:ط )
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الض راب   الأنثى  وهو  على  الذكر  أفعال ونزو  من  ليس  لأن ه  الن هي؛  به  يتعل ق  لا 
ولما في الن هي عنه من قطع الن سل، فكان المراد منه    .(1)والإعارة له مستحبة  ،المكل فين

الفحل قوله    ، كراء عسب  في  مقامه كما  العسب  وأقام  الكراء  أن ه حذف  : إلا  
 .(2)وهو كثير في كلام العرب  ، [ فحذف المضاف82]يوسف:   ﴾ڱ ڱ﴿

قال    .(3)   ال ذي يؤخذ على ضراب الفحل  -الأجر  :أي-الثاّني: هو الكراء  
الن هي إليه: هو أجرة طرق الفحل ونزوه، ):  الماوردي   وأم ا عسب الفحل ال ذي توج ه 

لأن  نهي   ؛ هذا القول: بأن ه ليس بصحيح  نوقش وقد    .(4)فجعلوا الأجرة هي العسب(
توج ه إلى ثمن عسب الفحل. فلا يصح  أن يعود الن هي إلى الأجرة لأن  الأجرة  الن بي   

   .(5) هي ثمن أيضا 
لأن  نهي الن بي   ؛(6)ال ذي يطرق به الإناث وينزو عليهاالثاّلث: هو ماء الفحل 

 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  "  ،شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي   (1) 

 . 379-378: 2  (، م 1994 -هـ 1415 بيروت:دار الكتب العلمية،،1ط).  " المنهاج
الحنفي   (2)  الكاساني  أحمد  بن  مسعود  بن  بكر  أبو  الدين  ترتيب  "  ،علاء  في  الصنائع  بدائع 

. والمباركفوري،  175:  4،  (م 1986-هـ1406، بيروت:دار الكتب العلمية،2ط).  " الشرائع
 . 4:411، "تحفة الأحوذي "

 . 1:155  ،" غريب الحديث" ، القاسم بن سلام أبو عبيد (3) 
 . 324:  5، "الحاوي الكبير "الماوردي،   (4) 
 . 324:  5، "الحاوي الكبير "الماوردي،   (5) 
المصري  (6)  المالكي  الجندي  الدين  ضياء  موسى  بن  إسحاق  بن  شرح  "  ، خليل  في  التوضيح 

، مركز نجيبويه  1ط )  ،تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب  ". المختصر الفرعي لابن الحاجب
. محمد بن علي بن محمد بن  5:351،  م( 2008  -هـ  1429 ،للمخطوطات وخدمة التراث

، مصر: دار  1ط)   ، تحقيق: عصام الدين الصبابطي  . " نيل الأوطار"   ، عبد الله الشوكاني اليمني 
 = 
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الن هي إلى الأجرة؛ لأن  الأجرة    الفحل. فلا يصح  أن يعود  توج ه إلى ثمن عسب 
   .(1)وعليه يكون العسب هو ماء الفحل  ، هي ثمن أيضا

 لأن  الل فظ ال ذي يحتمل معاني   ؛أن  كل  هذه المعاني صحيحة  ويظهر للباحثين:
إذا لم يكن بين تلك المعاني تعارض أو تضاد أو  ،(2)فإن ه يحمل عليها جميعها ،متعددة 
النبي    ،تدافع  الأليق بحديث  الكلموهذا  جوامع  أوتي  قد  لأنه  وذلك باشتمال   ،؛ 

الكثيرة المعاني  على  القليلة  من   ، الألفاظ  أولى  الكلام  إعمال  لقاعدة:  وإعمالا 
فيجاب عنه بتقدير  ،في معنى العسب وأمّا الجواب عن التّعارض الظاهري .(3) إهماله

الكلام قال   ،محذوف في  وقيل:   كما  أن ه ضرابه،  الفقه:  والمشهور في كتب  الن ووي :" 
عسب  بدل  تقديره:  والث الث،  الأو ل  فعلى  ماؤه.  هو  وقيل:  ضرابه،  أجرة 

كما   ، وهو أجرة ضرابه وثمن مائه  ، ماء الفحل محر مبدل  و   ، فبدل الض راب  .(4)الفحل"
 : فيكون الت قدير على الأو ل،لا بد  من تقدير في الحديث ليصح  الن هي):  قال الش ربيني  

   .(5) ثمن مائه(  :أجرة عسب الفحل، وعلى الث اني
كما جاء في الحديث أن  رجلا قال: يا رسول الله وما   ،(إطراق الفحل )  -2-

الل بن،  وتسقي  الظ هر،  وتفقر  الغزيرة،  وتمنح  الكريمة،  تعطي  أن  قال:"  الإبل؟  حق  
 

 = 
 . 5:174(،  م 1993-هـ1413-الحديث،

 . 324:  5، "الحاوي الكبير "الماوردي،   (1) 
 . 1:101، " ىالمستصف"الغزالي،   (2) 
الفقه"الجويني،    (3)  أصول  والآمدي،  1:362،  " البرهان في  الأحكام ".  أصول  في  ،  :الإحكام 

2:290 . 
. تحقيق: زهير  " روضة الطالبين وعمدة المفتين"  ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي   (4) 

 . 397: 3  (،م 1991-هـ1412 بيروت: المكتب الإسلامي،،3ط)الشاويش،  
 . 379-378: 2"، المحتاج مغني "  ، الخطيب الشربيني (5) 
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 .(1)   وإعارة دلوها"   ،وتطرق الفحل
 وقد اختلف العلماء في معنى إطراق الفحل على قولين: 

الضراب كما   عملية  هو  السكيت:"الأول:  ابن  الفحل،   قال  طرق  والط رق: 
 .(2) وهو ضرابه"

والإجارة و  الكراء  هو  إعارته كما    ،الثاني:  الفحل  وإطراق  الخطابي :"  قال 
   .(4)هي إجارته للن زو"  وقال ابن قرقول:"  .(3)للض راب"

والذي يظهر للباحثين في معنى )إطراق الفحل( أن كلى المعنيين صحيح؛ لأن 
إهماله من  أولى  الكلام  تقدير   .(5) إعمال  يستلزم  الضراب  معنى  على  حمله  ولأن 

 
بن عمرو الأزدي   (1)  بن شداد  أبي داود "  ،سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير  .  "سنن 

كتاب الزكاة،باب في  (. )المكتبة العصرية   بيروت:   ط )   ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد
المال، صحيح". ( 2:125:1661حقوق  الألباني:"  قال  أحمد،  ورواه    .  ،  " المسند"الإمام 

هريرة   أبي  مسند  الصحابة،  من  المكثرين  شعيب    ،2:489  :10355)مسند  قال   .)
 الأرنؤوط :" صحيح". 

دار    ،بيروت: 1ط)  ، . تحقيق: محمد مرعب" إصلاح المنطق"  ،أبو يوسف يعقوب بن إسحاق   (2) 
 . 14ص:  (،م  2002  -هـ  1423  ،إحياء التراث العربي 

معالم السنن وهو شرح سنن أبي  "  ،أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي   (3) 
 . 75:  2 م(،1932 -هـ  1351 ، حلب: المطبعة العلمية،1ط ). " داود

الحمزي   (4)  الوهراني  أدهم  بن  يوسف  بن  إبراهيم  إسحاق  صحاح  "   ،أبو  على  الأنوار  مطالع 
التراث  " الآثار وتحقيق  العلمي  للبحث  الفلاح  دار  تحقيق:  قطر: 1ط،).  الأوقاف    ،  وزارة 

 . 266: 3 م(، 2012  -هـ  1433،والشؤون الإسلامية  
الفقه"،    (5)  أصول  "البرهان في  الأحكام:،  1:362الجويني،  أصول  في  "الإحكام  والآمدي،   .

2:290 . 
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أو بدل مائه( كما سبق من كلام النووي والشربيني على   ،محذوف وهو )بدل ضرابه
 . (1) معنى عسب الفحل 

، وهو  (2) »نهى عن شبر الجمل«ويروى:  ( قال البغوي :"شبر الفحل)  -3-
 .(3) الض راب أيضا" 

 المطلب الثّاني: الأحاديث الواردة في النّهي عن بيعه

 من الأحاديث الواردة في الن هي عن بيع ضراب الفحل ما يأتي:
عن بيع ضراب   » نهى رسول الله  قال:  عن جابر بن عبد الله    -1-

 ، معناه عن أجرة ضرابه):  قال الن ووي    .(4) والأرض لتحرث«  ،الجمل، وعن بيع الماء
 . (5) وهو عسب الفحل المذكور في حديث آخر(

 
 انظر الصفحة السابقة.  (1) 
. تحقيق: حبيب  " المصنف "  ، الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني أبو بكر عبد    (2) 

الأعظمي  الإسلامي،    : ،بيروت 2ط )  ، الرحمن  بيع  ،  (هـ1403المكتب  باب  البيوع،  )كتاب 
 ( 8:106:14497الماء وأجر ضراب الفحل،

-. تحقيق: شعيب الأرنؤوط"شرح السنة "  ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء   (3) 
الشاويش  زهير  الإسلامي،، 2ط  ،) محمد  المكتب  )كتاب    (، م1983  -هـ  1403  بيروت: 

 (. 138:2109: 8الحج، باب بيع حبل الحبلة وثمن عسب الفحل،
النيسابوري   (4)  بنقل العدل  "  ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري  المسند الصحيح المختصر 

دار إحياء التراث    بيروت:   ط، ). تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي"عن العدل إلى رسول الله  
لرعي    (، العربي  إليه  بالفلاة ويحتاج  ال ذي يكون  الماء  بيع فضل  المساقاة، باب تحريم  )كتاب 

 (. 3:1197:1565الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل، 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )شرح  "  ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي   (5) 

 . 230: 10 ، (هـ1392 دار إحياء التراث العربي،   :، بيروت2ط).  " النووي على مسلم( 
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 .(1) عن عسب الفحل«  » نهى النّبّي  قال:  عن ابن عمر    -2-
نهى عن بيع فضل   »أنّ رسول الله  عن إبراهيم بن ميسرة، أن ه بلغه    -3-

   .(2)الماء، وعن شبر الجمل«

الن بي     -4- أن  رجلا من كلاب سأل  مالك،  بن  أنس  عن عسب   عن 
فنكرم،  »فنهاه«الفحل؟   الفحل  نطرق  إنا   الله،  رسول  يا  فقال:  في ،  له  »فرخّص 
 . (4) «(3)الكرامة

هريرة    -5- أبي  وثمن   عن  الفحل،  ضراب  الس حت:  من  أربع  قال:" 
   .(5) الكلب، ومهر البغي ، وكسب الحج ام" 

 

 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور  "  ،أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي   (1) 

بيروت: دار طوق  ،  1ط)   ، . تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر" وسننه وأيامه  رسول الله  
 (. 2284: 3:94)كتاب الإجارة، باب عسب الفحل،   ،( هـ1422 النجاة،

الفحل،عبدالرزاق   (2)  ضراب  وأجر  الماء  بيع  باب  البيوع،  )كتاب  المصنف.   .  8:106 :  
14497 .) 

المباركفورى  (3)  الرحيم  الرحمن بن عبد  العلا محمد عبد  أبو  انظر:  الهدي ة على ذلك.  قبول    ،أي 
 . 4:412 (، : دار الكتب العلمية بيروت   ط).  "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي"

تحقيق: بشار    . "سنن الترمذي "  ، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك  ىأبو عيس  (4) 
باب ما جاء    )كتاب البيوع،  (،م1998  ،دار الغرب الإسلامي   : بيروت  ط)  ،عواد معروف 

 ".  هذا حديث حسن غريب  (. وقال:" 2:564:1274في كراهية عسب الفحل،
بن علي الخراساني  (5)  الرحمن أحمد بن شعيب  الكبرى"  ، أبو عبد  . تحقيق: حسن عبد  " السنن 

بيروت 1ط)   ، المنعم شلبي  الرسالة،  : ،  المزارعة، باب    (، م2001-هـ  1421مؤسسة  )كتاب 
 (. 4:427:4677عسب الفحل، 
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 هوالخلاف في طهارة مني ،المبحث الثّاني: علل النّهي عن بيع ضراب الفحل

 وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: أقوال العلماء في علل النهي عن بيع ضراب الفحل

في   العلماء  آراء  اختلفت  الفحللقد  ضراب  بيع  عن  الن هي  عل ة  ومم ا   ،بيان 
 ذكروه في ذلك ما يأتي: 

الجوزي    -1 ابن  هذا  ):  يقول  عن  الن هي   وقع  ا  الفحل   : أي-وإنم   -ضراب 
ا يطلب منه الإلقاح وقد لا يلقح، فيبقى المأخوذ بلا عوض.  لشيئين: أحدهما: أن ه إنم 

 . (1) والث اني: أن  مثل هذا ينبغي للمسلمين أن يتباذلوه بينهم لأن ه من جنس الماعون(
 . (2)وغير مقدور على تسليمه( ،لأن ه غرر مجهول):  يقول الن ووي    -2
العيني :   -3 الدين  بدر  متقو م  يقول  غير  الفحل  ماء  لأن   البيع  ولا   ،)وتحريم 

 . (3)ولا مقدور على تسليمه( ،معلوم
ا نهى عنه للجهالة  ):  يقول المباركفوري  -4 ولا بد  في الإجارة من   ،ال تي فيهوإنم 

 . (4)تعيين العمل ومعرفة مقداره(
فلم   ،محر م لا قيمة له  -أي:ماء الفحل-فإن  هذا الماء  ):  يقول ابن الن جار  -5

 
كشف المشكل من حديث  "   ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  (1) 

 . 2:558  (،: دار الوطن الرياض ط )  ،. تحقيق: علي حسين البواب "الصحيحين 
 . 10:230 "، الحجاج المنهاج شرح صحيح مسلم بن "  ،النووي  (2) 
حسين    (3)  بن  أحمد  بن  موسى  بن  أحمد  بن  محمود  محمد  شرح  "  ،العينتابي أبو  القاري  عمدة 

 . 12:105 (، : دار إحياء التراث العربي بيروت   ط) . "صحيح البخاري 
 . 4:411  "، تحفة الأحوذي "المباركفوري،   (4) 
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 . (1)  يجز أخذ العوض عنه، كالميتة والد م(
للباحثين بيع    ويتبيّن  عن  الن هي  علل  أن   الس ابقة  الفقهاء  أقوال  خلال  من 

 ضراب الفحل تتمث ل فيما يأتي:
العيني    ، النّجاسة  -أ- الد ين  بدر  إليه  أشار  ما  الن جار  ،وهذا   ، وابن 

 ، ومحر م لا قيمة له" أي أن  هذا الماء نجس لا قيمة له في الش رع  ، بقولهما:"غير متقو م
الن جار بالميتة والد م ابن  النجاسة    ،وهما نجسان   ،(2)   ولهذا شب هه  التحريم فيهما  وعلة 

تعالى:  قوله  في  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  }  كما 

أي[145لأنعام: ا]  {ے تقو مه كونه   نجس.  :.  عدم  منشأ  أن   فدل  ذلك على 
   وهما الد م والميتة.  ، نجسا كالمشب ه بهما

بيعه  ،الغرر  -ب- من صح ة  تمنع  جهالة  فيه  الفحل  لا   ، فبيع ضراب  فهو 
وإن حصل الإلقاح فهل تلد أم لا؟ وكل  هذا جهالة   ؟يدري أيحصل الإلقاح منه أم لا

 تمنع من صح ة عقد البيع. 
تسليمه  -ج- على  مقدور  من   ، غير  المبيع  تسليم  على  القدرة  وعدم 

مفسدات البيع؛ لأن  من شرط صح ة عقد البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه 
وفي ضراب الفحل لا يدرى أيثبت الحمل حتى  الولادة وتسليم المولود أم لا   ،للمشتري

 يثبت.  
منعٌ   -د- بذله  إنهّ  ينبغي  ابن   ، لما  ذلك  ذكر  الماعون كما  جنس  من  فهو 

عن بيع ضراب الفحل؛ لأن ه ينبغي بذله من غير عوض؛   فنهى الن بي     ،(3)الجوزي  
 

الحنبلي   (1)  الفتوحي  العزيز  عبد  بن  أحمد  بن  المنتهى معونة  "  ،محمد  النهى شرح  . تحقيق:  " أولى 
 . 127: 6د.عبد الملك بن عبد الله دهيش،  

 . 127:  6، " معونة أولى النهى شرح المنتهى"ابن النجار،   (2) 
 . 2:558، " كشف المشكل من حديث الصحيحين"ابن الجوزي،  (3) 
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 وذلك حفاظا على تكاثر جنس الحيوان. 
 مأكول اللحم مني الحيوان طهارة المطلب الثاني: حكم

الحيوان مني   حكم  في  العلماء  اللحم   اختلف  الط هارة   مأكول  حيث  من 
 قولين:   ى والن جاسة عل

  ،(1) والحنابلة   ، ، والشافعيةهب المالكيةذوهو م  ،إن  مني  الحيوان طاهر  القول الأوّل:
 لك بما يأتي: ذ واستدلوا ل
حينما سئل عن المني : فأمر بغسله إن كان رطبا، وفركه   حديث الن بي     -1-

 . (2) إن كان يابسا 
وأن  المني  لا يعتبر   ،أن المني عام يدخل فيه مني الحيوان   ووجه الاستدلال به: 

   .(3) نجسا، وإلا  لأمر بالغسل دائما وليس بالفرك
المني    ا: ذه  ونوقش بنظافة  الاهتمام  على  يدل   ا  إنم  والفرك  بالغسل  الأمر  بأن  

 ا الحديث من قول سعد بن أبي وقاص. وهو في مني الإنسان. ذ وه  .(4)لأن ه نجس
لطهارة   :وأجيب لا  الن ظافة  لأسباب  كان  الفرك  أو  بالغسل  الأمر  بأن  

ثبت ك   .(5)ونجاسة عائشة  ذ وقد  فعل  من  ثوب    لك  ا كانت أنه    الن بي   في 
 

والبهوتي، "كشاف    .2:564،  " المجموع"والنووي،    .1:146،  " الشرح الكبير"انظر:الدردير،    (1) 
 . 1:228القناع"، 

مسند الإمام  "   ، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب  (2) 
)كتاب الطهارة،باب  (،  م  1951  -هـ    1370دار الكتب العلمية،)ط بيروت:  .  " الشافعي

 . ( 56: 26: 1الأنجاس وتطهيرها، 
 . 1:398 ، " فتح الباري"وابن حجر،   .2:564، " المجموع"انظر: النووي،   (3) 
 .1:767، " المغني "وابن قدامة،   .1:110، "بدائع الصنائع" الكاساني، انظر:  (4) 
 .2:564،  " المجموع"النووي،   (5) 
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 أن المني عام يدخل فيه مني الحيوان و   .(1)  وتغسله إن كان رطبا ،بساتفركه إن كان يا
طاهرأن    -2- ملوق  الحيوان  مني   تطهيره  ،  بوجوب  صريح  نص  يرد   ، ولم 

 .(2) والأصل في الأشياء الط هارة مالم يرد دليل شرعي  على نجاسته
 .(3) ن  الط هارة تقتضي عدم الحاجة لأي  عملي ة تطهيربأ   ا:ذه  ونوقش

الثاّني: نجس  القول  الحيوان  مني   و   ، إن   الحنفية  مذهب  عند وهو  قول 
 بما يأتي: لك ذ  ىواستدلوا عل،  (4) الحنابلة

 ووجه الاستدلال به:   .(5)  "س:"اغسلوه فإن ه نج عموم حديث الن بي     -1-
   .(6)  أن  الأمر بالغسل دلالة على الن جاسة

 . (7)  بأنه حديث ضعيف لا يحتج به  ا:ذه  ونوقش
الس بيلين فتكون نجسة  ذالقياس؛ و   -2- لك بأن  المني  هو فضلة خارجة من 

 
البيهقي   (1)  بن علي  بن الحسين  السنن والآثار"   ،أبو بكر أحمد  : سيد كسروي  تحقيق.  "معرفة 

 (. 2:244:1262)باب المني، (، دار الكتب العلمية  )ط بيروت:   حسن.
 .1:146، " الشرح الكبير"انظر: الدردير،   (2) 
 .1:110،  " بدائع الصنائع" الكاساني،  (3) 
 .1:767، " المغني "وابن قدامة،   .1:110، "بدائع الصنائع" الكاساني، انظر:  (4) 
 . 1:59، "المغني ابن قدامة، ". و 2:570، " المجموع"انظر: النووي،   (5) 
 .1:767، "المغني "انظر: ابن قدامة،  (6) 
  . "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد "  ، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي  (7) 

القدسي.   الدين  حسام  القاهرة:  تحقيق:  القدسي،  )ط    (، م1994هـ،    1414مكتبة 
9:137 . 
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 .(1)  كالفضلات الأخرى
لك ذالباحثان أن  القول الر اجح هو القول بطهارة مني  الحيوان؛ و   ىير   الترجيح:

طاهر من   فمني ه  ،فبوله وروثه طاهر  ،فإن  كل  مأكول لحمه  ،بول الأنعام  ىقياسا عل
 منها:   ، ويدل على هذا عدة أحاديث ،باب أولى
النبي    -1- قاله  الصّدقة،   للعرنيين:  ما  إبل  إلى  تُرجوا  أن  شئتم  »إن 

وأبوا ا« ألبانها  من  أمرهم    .(2) فتشربوا  أبوالها  فلما  من  يشربوا  ذلك    دل  ،بأن 
  على طهارتها. 

الغنم»  :قوله    -2- مرابض  في  الص    .(3)«صلوا  عليه  والسلام لافأمره  ة 
ة في مرابض الغنم دليل على طهارتها؛ إذ لو كانت نجسة لما جازت الصلاة في لابالص  

 مرابضها؛ لأن طهارة المكان من شروط صحة الصلاة. 
 والأدلة في ذلك كثيرة ليس هنا مجال بسطها. 

 وإجارته ،المبحث الثّالث: حكم بيع ضراب الفحل

 وفيه ثلاث مطالب: 

 المطلب الأوّل: حكم بيع ضراب الفحل

والس بب في اختلافهم   ، اختلف الفقهاء في حكم بيع ضراب الفحل على قولين
 : يرجع إلى أمرين

 
 .1:110،  " بدائع الصنائع" الكاساني،  (1) 
الصحيح "مسلم،    (2)  حكم    "، المسند  باب  والد يات،  والقصاص  والمحاربين  القسامة  )كتاب 

 (. 1296:1671: 3المحاربين والمرتدين، 
)مسند المدنيين، حديث عبد الله    (،: مؤسسة قرطبةالقاهرة   ط  ". )سند أحمد ابن حنبل، "الم  (3) 

 (. قال شعيب الأرنؤوط: صحيح. 86:16845:  4، بن مغفل المزني عن النبي  
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هل تحمل على الت حريم  ،اختلافهم في فهم الأحاديث الواردة في الن هي عنه  -1
ومن حملها على الكراهة   ، فمن حملها على الت حريم منع بيع الض راب  ،أم على الكراهة

  أجازه مع الكراهة. 
فمن رأى أن  الن هي يقتضي   ، الاختلاف في اقتضاء الن هي فساد المنهي  عنه  -2

 وقال بفساد ذلك العقد أو بطلانه. ومن لم ير ذلك؛  ،منع بيع ضراب الفحل ،الفساد
 لم ير مسو غا للحكم بالفساد أو البطلان. وفيما يلي مذاهب الفقهاء في المسألة: 

الفحل ضراب  بيع  حرمة  الأوّل:  الحنفية  ، القول  مذهب   ، والمالكية  ،وهو 
  واستدل وا لذلك بما يأتي:   ،(1)والحنابلة    ،والشافعية
عبد الله    -1 بن  بيع ضراب   »نهى رسول الله    قال:  عن جابر  عن 
فهذا نص صريح في تحريم بيع ضراب الفحل؛ لأن النهي يقتضي تحريم   .(2)الجمل«

 
بدائع الصنائع في ترتيب  "  ، انظر: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي   (1) 

. ومحمد بن  175:  4  م(، 1986  -هـ  1406دار الكتب العلمية،  :  ، بيروت2ط). " الشرائع
  ط ).  " التاج والإكليل لمختصر خليل"  ، يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي

عبد الكريم بن محمد بن عبد  و .  6:227(،  م1994-هـ1416  دار الكتب العلمية،   :بيروت 
. تحقيق: علي  " العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير"  ، الكريم أبو القاسم الرافعي القزويني

  -هـ    1417  دار الكتب العلمية،   : ، بيروت 1ط)عادل أحمد عبد الموجود،    -محمد عوض  
الحنبلي4:101  (، م   1997 المصري  الزركشي  الله  عبد  بن  محمد  الدين  وشمس  شرح  "  ، . 

الخرقي متصر  على  ط " الزركشي  السعودية 1.  العبيكان،   :،    ، م( 1993  -هـ    1413  دار 
3:639 . 

)كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء ال ذي يكون بالفلاة    "، المسند الصحيح "مسلم،    (2) 
(..  1565  :3:1197ويحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل،  

. تحقيق:  "كفاية النبيه في شرح التنبيه "  ، وانظر: أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الأنصاري
 = 
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 . (1) المنهي عنه
أن ه قال:   المضامين؛ فعن سعيد بن المسي بالملاقيح و ورود الن هي عن بيع    -2

والملاقيح، وحبل  المضامين،  ثلاثة: عن  الحيوان عن  ا نهي من  وإنم  الحيوان.  لا ربا في 
 .(2)والملاقيح: ما في ظهور الجمال  بطون إناث الإبل.حبلة. فالمضامين: ما في  

ما في   : المضامين):  فقال  ،وقد خالف الش افعي  في تفسير المضامين، والملاقيح
الجمال بطون    : والملاقيح  ، ظهور  في  الإبل(ما  فهو   .(3)إناث  تفسيرها  وأيا  كان 

 متضم ن للن هي عن بيع ماء الفحل وهو ضرابه. 
   .(4)ولأن  المضامين، والملاقيح، ليست بمال  -3
 . (5)ولما في هذه البيوع كذلك من الغرر المنهي  عنه  -4
 

 
 = 

 . 11:208 (،م2009 دار الكتب العلمية،   :، بيروت 1ط) مجدي محمد سرور باسلوم، 
الفقه"الجويني،    (1)  أصول  في  قدامة،  1:86،  " البرهان  وابن  المناظر ".  وجنة  الناظر    ، " روضة 

1:280 . 
المدني   (2)  الأصبحي  عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن  مصطفى  " الموطأ "  ، مالك  محمد  تحقيق:   .

: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ،  ، أبو ظبي 1ط  ) الأعظمي،  
الحيوان،    (،م  2004  -هـ    1425 بيع  من  يجوز  لا  ما  باب  البيوع،  :  4)كتاب 

 . 5:145، " بدائع الصنائع" الكاساني،  وانظر: (. 946:2411
.  "السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي " ،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي   (3) 

 . 341:  5 ،( هـ1344 ، : مجلس دائرة المعارف النظامية الهند  ط
 . 5:145،  " بدائع الصنائع" الكاساني،  (4) 
،  1ط)  . تحقيق: سالم أحمد السلفي،"السنة "  ، أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي  (5) 

 . 60ص ، (هـ1408 ، : مؤسسة الكتب الثقافيةبيروت 
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 . (1) ولأن  ماءه غير متقو م، ولا معلوم، ولا مقدور على تسليمه  -5
؛ لحديث   (2) وهو قول عند المالكية  ،ضراب الفحل يكره بيع    القول الثاّني:

عمر   النّبّي  قال:  ابن  الفحل«  »نهى  عسب  على   .(3)عن  الن هي  وحملوا 
 الكراهة.

الص ريحة في   التّرجيح: الفحل؛ للأحاديث  بيع ضراب  للباحثين حرمة  ويترج ح 
والأصل في الن هي الت حريم. وللعلل المذ كورة في التحريم؛ فإن إحداها    ،الن هي عن ذلك

 فما بالك بمجموعها.   ، كافية للتحريم 
 المطلب الثّاني: حكم إجارة الفحل للضّراب

للض راب   الفحل  إجارة  حكم  في  الفقهاء  على -اختلف  الأجرة  أخذ  أي: 
 والس بب في اختلاف الفقهاء يرجع إلى:  ،على قولين   -(4) ضرابه

هل تحمل على   ،الاختلاف في فهم أحاديث الن هي عن ضراب الفحل   -1-
ومن لم يرها   ،الفساد أم لا؟ فمن حملها على الفساد قال ببطلان عقد الإجارة وفساده

 كذلك لم يقل بفساد ذلك العقد. 
 الاختلاف في دخول الإجارة في الن هي عن عسب الفحل.   -2-

 
الكبير "الرافعي،    (1)  الفراء  101:  4  ، "الشرح  بن  محمد  بن  مسعود  بن  الحسين  محمد  وأبو   .

. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي  " التهذيب في فقه الإمام الشافعي"  ، البغوي الشافعي
 . 3:525 (،م1997 -هـ  1418 دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط ) محمد معوض، 

أبو عبدالله    (2)  التونسي المالكيانظر:  الفقهي"  ،محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي  .  " المختصر 
خير،   محمد  الرحمن  عبد  حافظ  د.  للأعمال  1ط  )تحقيق:  الخبتور  أحمد  خلف  مؤسسة   :

 . 304: 5 (،م 2014  -هـ 1435 ،الخيرية 
 . 2284: 3:94كتاب الإجارة، باب عسب الفحل،   "،الجامع المسند الصحيح"  ، البخاري (3) 
 . 230: 10، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج "النووي،   (4) 
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ولو   ،ولا يستحق  فيه عوض  ،إن  استئجاره للض راب باطل وحرامالقول الأوّل:  
أجره المسم ى من  يلزمه  المستأجر لا  مثل، أنزاه  أجرة  الأموال  ، ولا  من    .(1)ولا شيء 

 .(2)ومذهب الحنابلة  ،والصحيح من مذهب الشافعية  ،وهو مذهب الحنفية
  واستدلّوا لذلك بما يلي:

عمر    -1 ابن  عن  روي  النّبّي    قال:  بما  عسب   »نهى  عن 
الل غة   .(3)الفحل« العسب في  الفحل؛ لأن   ووجه الحديث أن ه نهى عن كراء عسب 

لما في   ، وإن كان اسما للض راب لكن لا يمكن حمله عليه؛ لأن  ذلك ليس بمنهي  عنه
إلا  أن ه حذف الكراء   ،الن هي عنه من قطع الن سل، فكان المراد منه كراء عسب الفحل

فحذف   ،[82]يوسف:    {ڱ ڱ }  وأقام العسب مقامه كما في قوله  

 
،  " نيل الأوطار" والشوكاني،  .  230:  10،  "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج "النووي،    (1) 

5:174 . 
الكاساني،    (2)  الصنائع"انظر:  محمود  . 175:  4،  "بدائع  بن  محمد  بن  محمد  عبدالله    ، وأبو 

. وأبو محمد محمود بن أحمد بن موسى  9:97،  (:دار الفكر بيروت   ط ).  " العناية شرح الهداية"
  دار الكتب العلمية :، بيروت1ط).  " البناية شرح الهداية" ،الحنفي  العينتابيبن أحمد بن حسين 

. والرافعي،  324:  5،  " الحاوي الكبير ". والماوردي،  10:277  (،م   2000  -هـ    1420،  
الكبير " أبي  4:101،  "الشرح  بن  يحيى  الحسين  وأبو  العمراني .  سالم  بن  في  "  ،الخير  البيان 

  -هـ1421،  دار المنهاج  :، جدة1ط). تحقيق: قاسم محمد النوري،  "مذهب الإمام الشافعي 
الحنبليو   .7:290(،م2000 المصري  الزركشي  الله  عبد  بن  محمد  الدين  شرح  "   ، شمس 

الخرقي  متصر  على  السعودية 1ط) .  " الزركشي  العبيكان،  :،    ، ( م1993  -هـ  1413  دار 
-معونة أولي النهى شرح المنتهى  "  ،الحنبلي  ي. ومحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوح3:639

 . 6:127". تحقيق:د. عبد الملك بن عبد الله دهيش، -منتهى الإرادات
 . 2284: 3:94كتاب الإجارة، باب عسب الفحل،   ،"الجامع المسند الصحيح"  ، البخاري (3) 



 

 هـ رجب - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (215) - Volume (2) - Year (59) - December 2025 

360 

 . (1) وهو كثير في كلام العرب  ، المضاف
الن هي    هذا:   ونوقش بيعههو  بأن   إجارة   ،عن  أجيز  فتجوز كما  إجارته  وأم ا 

 .( 2)  الظ ئر للر ضاع ومنع بيع لبنها
مجهول  -2 غرر  تسليمه  ، أن ه  على  مقدور  غير   ؛(3)وغير  الض راب  فعل  لأن  

ولا   ،فالن هي عنه للجهالة ال تي فيه  ،(4) عليه للمالك بل يتعل ق باختيار الفحلمقدور  
   .(5) بد  في الإجارة من تعيين العمل ومعرفة مقداره

الثاّني:  فإن   ، أو لضربات معلومة  ، يجوز استئجاره لضراب مد ة معلومة  القول 
المالكية مذهب  وهو  يصح.  لم  الأنثى  تحمل  حتى   الط رق  على  عند   ،آجره  ووجه 

 . (6) - إن دعت الحاجة إليه  -  ووجه عند الحنابلة  ،الشافعية
 

 . 4:411، " تحفة الأحوذي". والمباركفوري، 175: 4،  " الصنائعبدائع " الكاساني،  (1) 
 . 6:227 ،" التاج والإكليل لمختصر خليل "المواق،   (2) 
،  " نيل الأوطار" والشوكاني،    . 230:  10،  "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج "النووي،    (3) 

   . 4:411، "تحفة الأحوذي " والمباركفوري، .  5:174
 . 101: 4 ، "الكبير الشرح " الرافعي،  (4) 
الحنفي   (5)  الزيلعي  الدين  فخر  البارعي،  بن محجن  علي  بن  شرح كنز  "   ، عثمان  الحقائق  تبيين 

:  5  (، ه ـ  1313بولاق،  ، : المطبعة الكبرى الأميرية  ، القاهرة1ط ).  "الدقائق وحاشية الشلبي 
124 . 

خليل "المواق،    (6)  لمختصر  والإكليل  الدسوقي  6:227، "التاج  عرفة  بن  أحمد  بن  ومحمد   .
الكبير"المالكي،   الشرح  على  الدسوقي  الفكربيروت   ط).  " حاشية  وبدر    .58:  3  ،( :دار 

  ،" الشرح الكبير ". والرافعي، 12:106  ،" عمدة القاري شرح صحيح البخاري"الدين العيني،  
. وابن النجار،  230:  10،  "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ". والنووي،  101:  4
المنتهى" شرح  النهى  أولي  ابن  6:127،  " معونة  محمد  بن  الله  عبد  بن  محمد  بن  وإبراهيم   .

 = 
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  واستدلّوا لذلك بما يأتي: 
 .(1) وهي منفعة مقصودة ،ن  الحاجة تدعو إليهأ   -1

 : هذا  ونوقش
 .(2) بأن ه لا ضرورة بهم إلى الكراء؛ لأن  العرف جار بالعارية   -أ-
الن هي   -ب- ا محمولة على  ترد  عليهم؛ لأنه  الباب  الواردة في  بأن  الأحاديث 

 .(3)عن الإجارة
 . (4)الماء(، وهو عين وليست بمنفعة)  وأن  المقصود من الض راب  -ج-

 . (5) بأن  الن هي محمول على الت نزيه والحث  على مكارم الأخلاق  :وأجيب
ابن حجر: الر ز اق  يقول  الن اس   :)وقال عبد  قتادة:" أحدث  أخبرنا معمر عن 

الفحل :ضراب  أجر  عليهن   يؤخذ  يكن  لم  أشياء  الأموال  ، ثلاثة   ،والت عليم  ،وقسمة 
مرسل بها   ،وهذا  يتبر عون  ذلك  قبل  م كانوا  بأنه  يشعر  طلبوا   ،وهو  الش ح   فشا  فلم ا 

الأخلاق  ، الأجرة مكارم  غير  من  ذلك  على   ، فعد   كرهها  من  كراهة  فتحمل 
   .(6) الت نزيه( 

 
 = 

المقنع "  ،مفلح  شرح  في  الرياض1ط) .  "المبدع  الكتب،    : ،  عالم    ، (م 2003  هـ:1423دار 
3:367 . 

الحجاج"النووي،    (1)  بن  مسلم  صحيح  شرح  مفلح،    . 230:  10،  " المنهاج  ،  "المبدع "وابن 
3:367 . 

 . 324:  5، "الحاوي الكبير "الماوردي،   (2) 
 . 5:174، " نيل الأوطار " . والشوكاني، 9:97،  " العناية شرح الهداية"البابرتي،   (3) 
 . 405:  9، "الحاوي الكبير "  الماوردي، (4) 
 . 230: 10، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج "النووي،   (5) 
أبو    (6)  حجر  بن  علي  بن  الشافعيأحمد  العسقلاني  صحيح  "  ، الفضل  شرح  الباري  فتح 

 = 
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الظ ئر  -2 إجارة  على  أجيزت   ،القياس  للض راب كما  الفحل  إجارة  فتجوز 
   .(1)  إجارة الظ ئر للر ضاع
 : بأن ه قياس في مقابلة الن ص  فلا يصح . يناقشويَكن أن  

إليهاأ   -3 الحاجة  تدعو  مباحة  منفعة  لتحصيل  مال  بذل  ذلك  فجاز    ،ن  
   .(2) كشراء الأسير، ورشوة الظ الم ليدفع ظلمه

بالإعارة  -4 يستباح  أن  يجوز  بالإجارة  ، إن ه  يستباح  أن  كسائر   ،فجاز 
 . (3)المنافع 

 ، بأن  الإعارة تختلف عن الإجارة؛ إذ الإجارة تكون بعوض  :يناقشويَكن أن  
بينما الإعارة تكون من غير عوض. وأن الإعارة من عقود التبرعات بينما الإجارة من 

   .(4) لا يغتفر في المعاوضات وأنه يغتفر في التبرعات ما  ، عقود المعاوضات
الن هي    -5 المالكي ة -أم ا  ا قد لا   -عند  عن الإجارة حتى تحمل الأنثى؛ فلأنه 

 . (5)وقد تحمل في زمن قريب فيغبن رب  الأنثى ،تحمل فيغبن رب  الفحل

 
 = 

 . 454: 4 ، (هـ1379، : دار المعرفة بيروت   ) ط  محب الدين الخطيب،تحقيق:. "البخاري 
 . 227: 6، " التاج والإكليل"المواق،   (1) 
 . 127:  6، " معونة أولى النهى شرح المنتهى"ابن النجار،   (2) 
بن علي بن يوسف  إ أبو    (3)  إبراهيم  الشافعي"  ، الشيرازيسحاق  ) المهذب في فقة الإمام    ط ". 

 . 243: 2(، العلمية  ب:دار الكت بيروت 
،  ( م2001،دار الكتب العلمية   ". )ط بيروت:الفروق"  القرافي،  أبو العباس أحمد بن إدريس  (4) 

  ، دار ابن الجوزي  )ط الرياض:   . "القواعد الفقهية "  السعدي،   . وعبدالرحمن بن ناصر 1:134
 . 1:202 (، م2002

. وضياء الدين الجندي خليل بن  58:  3  ، " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"الدسوقي،    (5) 
المصري المالكي  موسى  بن  الحاجب "  ، إسحاق  لابن  الفرعي  المختصر  شرح  في  .  "التوضيح 

 = 
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عن   التّرجيح:  الن هي  لأن   للض راب؛  الفحل  إجارة  حرمة  للباحثين  ويترج ح 
أجرة ضرابه. معناه:  الأحاديث  الوارد في  الفحل  المطلب   عسب  بيانه في  كما سبق 

 الأو ل من المبحث الأو ل. 
الن بي    الفحل إلا  بأخذ الهدي ة على ذلك  ولأن   فعن   ،لم يرخ ص في ضراب 

الن بي    أن  رجلا من كلاب سأل  مالك،  بن  الفحل  أنس  ، »فنهاه«  ، عن عسب 
والهدي ة    (2) «(1)»فرخّص له في الكرامةفقال: يا رسول الله، إنا  نطرق الفحل فنكرم،  

 تختلف عن الث من والأجرة. 
 المطلب الثّالث: حكم المال المستفاد من هذه العقود

 ، اختلف الفقهاء في حكم المال المستفاد من العقود المختلف في حل ها وحرمتها
 أقوال:  ىعل

إن  العقود المختلف فيها تجري فيها الأقوال، فمن قال بحل ه فلا   القول الأول:
يرى بأسا في الاستفادة من المال المستفاد منه، ومن قال بحرمته فلا يجوز له الت صر ف 

 . (3) الحنفيةهب  ذم  وهو  .فيه
 

 = 
الكريم نجيب،  عبد  بن  أحمد  د.  للمخطوطات وخدمة  ، مصر1ط  )   تحقيق:  نجيبويه  مركز   :

 .  5:352(،  م 2008 -هـ 1429التراث ، 
انظر:  : أي  (1)  ذلك.  على  الهدي ة  الترمذي"المباركفوري،    قبول  جامع  بشرح  الأحوذي  "،  تحفة 

4:412 . 
عيس  (2)  الضحاك  ىأبو  بن  بن موسى  بن سورة  عيسى  بن  الترمذي "  ،الترمذي   محمد    . "سنن 

معروف عواد  بشار  الإسلامي  :بيروت   ط  ،)تحقيق:  الغرب  كتاب    (،م1998،  دار 
هذا حديث حسن    . وقال:" 2:564:1274البيوع،باب ما جاء في كراهية عسب الفحل،

 ".  غريب
 .29 :14، "المبسوط "السرخسي،   (3) 
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إن  المال المستفاد من العقد المختلف فيه لا يؤخذ به، ولا يجري   القول الثاني: 
الش رع حكم  منه  ؛عليه  الت خل ص  فيجب  يباح،  لا  ما  حكم  في  يكون   وهو .  لأن ه 

 .(1)المالكيّة  هب ذم
الثالث: المال المستفاد منه لا    القول  فيه فإن   العقد متلفا  يكون إن ه إذا كان 

وهو   .مباحا لمن يرى حرمته، ويجب عليه الت خل ص منه إذا تحق قت عنده حرمة العقد 
 . (2)الشّافعيّةهب  ذم

الت خل ص من المال إذا كان العقد متلفا في حل ه وحرمته   وجوب  القول الرابع:
 .(3)الحنابلة  هبذ وهو م  .وكان الغالب على الظ ن  حرمته، وذلك خروجا من الش بهة

 وبناء على ما سبق يتبيّن للباحثين: 
هل   ،متلف فيه  ،أن  قبض الث من في عقدي بيع ضراب الفحل وإجارته  أولا:

وعليه فإن  هذا المال الن اتج   ،هو جائز أم محر م؟ كما سبق بيانه في المطلبين الس ابقين
 عن هذه العقود يكون: 

إذا لم ف  ،بناء على قول من قال بجواز بيع ضراب الفحل وإجارته  حلالًا   -أ-
تتحق ق حرمته عند الش خص فيمكن له الانتفاع به والاحتفاظ به؛ بناء على رأي من 

 .يرى جواز العقد 
فإذا   ،بناء على قول من قال بحرمة بيع ضراب الفحل وإجارته  حرامًا  -ب-

نفسه الش خص  المال بإنفاقه في   ،تحق قت حرمته عند  الت خل ص من هذا  فيجب عليه 
 .مصالح عام ة أو في سبيل الله

وقبض الث من   ،إن كان المتعامل بهذين العقدين يعتقد جواز الت عامل بهما  ثانيا:
 

 .322  :2 ، "بداية المجتهد "ابن رشد،   (1) 
 .176 :9 ،" المجموع شرح المهذب "النووي،   (2) 
 .130 : 4، " المغني"ابن قدامة،  (3) 



 بيع ضراب الفحل وتطبيقاته المعاصرة

 هـ رجب - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (215) - Volume (2) - Year (59) - December 2025 

365 

 ، ثم  تبين  له بعد ذلك حرمة هذين العقدين وقبض الث من الن اتج عنهما  ،الن اتج عنهما
  فهل يجوز له إبقاء المال ال ذي نتج عن هذين العقدين؟ أم يجب عليه أن يتخل ص منه؟

 ، وما قبض بتأويل فإن ه يسوغ للمسلم أن يشتريه مم ن قبضه):  يقول ابن تيمية
جاز   ،كالذ م ي  إذا باع خمرا وأخذ ثمنه  ،وإن كان المشتري يعتقد أن  ذلك العقد محر م

كما قال ،وإن كان المسلم لا يجوز له بيع الخمر    ،للمسلم أن يعامله في ذلك الث من
وخذوا أثمانها(. وهذا كان سببه أن  بعض عم اله أخذ  ،عمر بن الخط اب: )ول وهم بيعها

فأنكر ذلك. وقال: )ول وهم   ،فبلغ ذلك عمر  ،وباع الخمر لأهل الذ م ة   ،خمرا في الجزية
وهو مذهب الأئم ة. وهكذا من عامل   ،وخذوا أثمانها(. وهذا ثابت عن عمر  ،بيعها

ن كان قد عامل معاملات وهكذا م  معاملة يعتقد جوازها في مذهبه وقبض المال... 
فيها  تنازع  ال تي  المعاملات  من  وكانت  تجوز  لا  ا  أنه  له  تبين   ثم   جوازها  يعتقد  ربوي ة 

 .(1)فإن ه لا يحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملة على الص حيح(  ، المسلمون 
 ما يأتي:   ، ويتبيّن للباحثين مماّ سبق من كلام ابن تيمية

فسار فيها المتعاقدان   ، إن  المال ال ذي نتج من معاملة متلف في تحريمها  -1-
ويجوز   ، فإن ه يجوز تمل كهما للمال والس لعة الن اتجين عن هذا العقد   ،على القول بجوازها

العقد  بعد  والس لعة  يتصر فا بالمال  أن  أن    ، لهما كذلك  ذلك  بعد  وإن بان لهما  حتى  
 القول بالحرمة هو الأصح . 

المتعاقدين    -2- يعامل  أن  ثالث  طرف  لأي   مالا لال -يجوز  استفادا  ذين 
كما قال   ،ببيع وشراء من ذلك المال المختلف فيه  -وسلعة من عقد متلف في حل ه

تيمية ثمنه):  ابن  وأخذ  باع خمرا  إذا  ذلك   ، كالذّمّيّ  في  يعامله  أن  للمسلم  جاز 
 . (وإن كان المسلم لا يجوز له بيع الخمر  ، الثّمن 

 
تحقيق:عامر الجزار، وأنور   ." مجموعة الفتاوى "  ، عبدالحليم بن تيمية الحراني تقي الدين أحمد بن    (1) 

 . 267-265: 29(، 2011-1432دار ابن حزم، :، بيروت ط )الباز،  
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 المبحث الرّابع: التّطبيقات المعاصرة لبيع ضراب الفحل

  وفيه مطلبان:
 المطلب الأوّل: الخيل والإبل ذات السّلالات الأصيلة والنادرة

ويختلف حكم بيع   ، ثمت صور متعددة لبيع ضراب السلالات الأصيلة والنادرة
وسيعمد الباحثان إلى معالجة هذا المطلب من   ، هذه السلالات باختلاف تلك الصور

 خلال الفرعين التاليين: 
 وصوره.   ،طريقة بيع الس لالات الأصيلة والنادرة الفرع الأوّل:

ذات  والإبل  الخيل  فحول  ضراب  لبيع  معاملات  المعاصر  واقعنا  في  تنتشر 
ويحصل ذلك من خلال عقود بيع خاص ة يتم تنظيمها بين البائع   ،الس لالات الأصيلة

 :(1)وتتم  عملي ة البيع من خلال طريقتين    ،والمشتري
 وذلك على الن حو الآتي:   ، البيع عن طريق الت لقيح الص ناعي    الطّريقة الأولى:

؛ لاستخراج السائل   -1- يقوم صاحب الخيل باستدعاء طبيب بيطري  خاص 
الإبل أو  الخيل  من  فيها   ،المنوي   المنوي   السائل  لحفظ  أكسجين؛  أنبوبة  في  ووضعه 

 ويسم ونها بـ)الش بوة(.  ، لفترات طويلة
للبيع   -2- الأنبوبة  هذه  بعرض  الإبل  أو  الخيل  معارض   ،يقوم صاحب  في 

 في بلدان متلفة.   ،للخيل والإبل ذات الس لالات الأصيلة   ،خاص ة لبيع الش بوات
 يقوم المشتري بشراء الس لالة ال تي يريدها مم ا عرض في تلك المعارض.   -3-
  وتُتلف طريقة الدّفع لثمن اللّقاح من بائع لآخر:  -4-
ويمنح المشتري ثلاث  ، فالبعض يقبض الث من عند بيع الل قاح وقبل الت لقيح -أ-

  خسر المبلغ المالي  ال ذي دفعه. ،فإن لم يتم  الت لقيح  ،فرص لتلقيح الأنثى

 
 مقابلة مع وسام سعيد عبدالهادي، صاحب اصطبلات المحارمة للخيول العربية الأصيلة.  (1) 



 بيع ضراب الفحل وتطبيقاته المعاصرة

 هـ رجب - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (215) - Volume (2) - Year (59) - December 2025 

367 

ويشترط البعض إعادة المبلغ المالي  ال ذي تم  دفعه إن لم يتم  الت لقيح في   -ب-
م يعتبرون   ،المر ات الث لاث أو إن مات المهر بعد الولادة بأسبوعين أو أثناء الولادة؛ لأنه 

)بمعنى أن  المشتري يدفع ثمن المهر إن بلغ مد ة   ، هذا من معيقات ترجع لذات الل قاح
أسبوعين( عن  المر ات   ،تزيد  بعد  للمشتري  الل قاح  نقل  أجرة  قيمة  تغريم  يتم   ولكن 

 الث لاث.
له مهر صغير  -ج- المشتري  الات فاق على أن   يتم   العقود  بغض    ، وفي بعض 

الت لقيح أن يحصل   ، الن ظر عن مر ات  عليه شريطة  المت فق  المالي   المبلغ  بدفع  يقوم  فهو 
اختارها ال تي  الإبل  أو  الخيل  من سلالة  مهر صغير  لثلاث   ،على  الأنثى  تلقيح  ويتم  

م يقومون بتغيير الأنثى حتى  يحصل الت لقيح من سلالة   ،فإن لم يتم  الت لقيح  ،مر ات فإنه 
 الخيل أو الإبل المرادة. 
الثاّنية:  الط بيعي    الطّريقة  الت لقيح  طريق  عن  صاحب   ،البيع  يقوم  بأن  وذلك 

 .أو إبله مقابل مبلغ مالي  يتم  الات فاق عليه بينهما  ،فرسه  الخيل أو الإبل بعرض نزو 
 وتكون طريقة الد فع لثمن الل قاح كما في الط ريقة الأولى. 

 حكم البيع في الص ور الس ابقة.   الفرع الثاّني:
ا يختلف باختلاف طريقة  ويتبين  للباحثين أن  حكم البيع في الص ور الس ابقة إنم 

ولا أثر لطريقة التلقيح إن كان طبيعيا من خلال إنزاء    ،الد فع والش روط ال تي تذكر فيها
 أو صناعيا من خلال الشبوة:   ،الذكر على الأنثى

الأولى  -أ- الدّفع  طريقة  وقبل وهي:)  ،ففي  الل قاح  بيع  عند  الث من  قبض 
الأنثى  ،الت لقيح لتلقيح  المشتري ثلاث فرص  الت لقيح  ،ومنح  يتم   المبلغ   ،فإن لم  خسر 

 فحكم البيع هنا:  ،(المالي  ال ذي دفعه
غير مغتفرين؛   ،التحريم والبطلان؛ لما في هذه الصورة وأمثالها من غرر وجهالة

والحكم بحل البيع   ، لأن الغرر والجهالة هنا عظيمان وليسا يسيرين حتى يتم اغتفارهما
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كما أن هذه   ،(1) وصحته؛ إنما يكون إعمالا لمبدأ أن الغرر والجهالة اليسيرين مغتفران 
والمضامين الملاقيح  بيع  عن  النهي  في  داخلة  وأضرابها  فيه   ،الصورة  وردت  والذي 

أحاديث سبق بيان طرف منها. كما أن هذه الصورة وما في معناها يعد أكلا لأموال 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ }  وهو محرم لقوله تعالى:   ، الناس بالباطل

: ولقوله    ،[29]النساء:    {ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
في شهركم هذا، في بلدكم   ،إنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا»

 . (2)«هذا
ينعقد لم  البيع  هذا  فإن  للبائع   ،وعليه  الثمن  انتقال  من  أثره  عليه  يترتب   ، ولم 

البيع  انعقاد  المشتري؛ لعدم  يرده إلى  أو بعضه أن  الثمن  قبض  إذا  البائع  فلا   ،وعلى 
 يترتب على هذا العقد مقتضاه. 

اشتراط إعادة المبلغ المالي  ال ذي تم  ):  وهي  ،وفي طريقة الدّفع الثاّنية  -ب-
أو إن مات المهر بعد الولادة بأسبوعين أو   ،الت لقيح في المر ات الث لاثدفعه إن لم يتم   

م يعتبرون هذا من معيقات ترجع لذات الل قاح )بمعنى أن  المشتري   ، أثناء الولادة؛ لأنه 
الل قاح   ، يدفع ثمن المهر إن بلغ مد ة تزيد عن أسبوعين( ولكن يتم  تغريم قيمة شحن 

 فحكم البيع هنا:   للمشتري بعد المر ات الث لاث(. 
والصحة الفحل -  الجواز  ضراب  بيع  جواز  يرى  من  قول  على  بناءً  وهذا 

 ،ولانتفاء الغرر والجهالة في هذا النوع من البيوع  ،؛ لضمان البائع نتيجة بيعه-وإجارته
وهي  النهي  علة  لانتفاء  والمضامين؛  الملاقيح  عن  النهي  في  أيضا  داخلا  ليس  فهو 

 
)ط    ."القواعد الفقهية "  العثيمين،  صالحمحمد بن  و .  1:156،  "القواعد الفقهية "السعدي،    (1) 

 .  1:89 (،م2004 ، دار العثيمين  السعودية،
 . 2:886:1218، كتاب الحج، باب حج ة الن بي   "،  المسند الصحيح "  ، مسلم (2) 
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 .(1)والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما  ،الجهالة والغرر العظيمان 
في المبحث   ما سبق  فقد    فإنهما يريان عدم الجواز والصحة؛   وأما الباحثان

وما دام المعقود عليه لا يصح   ،الثالث أن رجحا حرمة بيع ضراب الفحل وإجارته
 فإنه لا أثر لطريقة الدفع فيه؛ إذ ما بنِ على باطلٍ فهو باطلٌ.   ،أصلاً 

الثاّلثة  -ج- الدّفع  طريقة  مهر ):  وهي  ،وفي  له  المشتري  أن   على  الات فاق 
فهو يقوم بدفع المبلغ المالي  المت فق عليه شريطة   ،بغض  الن ظر عن مر ات الت لقيح  ،صغير

ويتم  تلقيح الأنثى   ،أن يحصل على مهر صغير من سلالة الخيل أو الإبل ال تي اختارها
فإن  المشتري يقوم بتغيير الأنثى حتى  يحصل الت لقيح   ،فإن لم يتم  الت لقيح  ،لثلاث مر ات

-  كسابقتها في الجواز والصحة   : (. فحكم البيع هنامن سلالة الخيل أو الإبل المرادة
 ، لما سبق بيانه  ؛-وهذا بناءً على قول من يرى جواز بيع ضراب الفحل وإجارته

شروطهم»  : ولقوله   عند  الاشتراط   .(2)«المسلمون  بهذا  قد رضي  البائع  دام  ما 
ولكن العرف التجاري  ،فعليه الوفاء بالشرط. وحتى لو لم يتم الاشتراط عند إبرام العقد

فإن الحكم في ذلك أيضا الصحة والجواز؛ إعمالا لقاعدة المعروف   ،قد جرى بذلك
 . (3) أو المتعارف بين التجار كالمشترط بينهم  ، عرفا كالمشروط شرطا
في المبحث   ما سبق  فقد    فإنهما يريان عدم الجواز والصحة؛   وأما الباحثان

 
الشاطبي   (1)  الغرناطي  اللخمي  محمد  بن  موسى  بن  الشريعة "  ،إبراهيم  أصول  في    . "الموافقات 

(،  م1997  دار ابن عفان،   : ، بيروت1ط   ،)تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
عبدالسلام،  و .  2:10 بن  الأنام"العز  مصالح  في  الأحكام  دار  1)ط.  " قواعد  بيروت:   ،

 .  1:69، ( م 1999، الكتب العلمية 
 . 3:92كتاب الإجارة، باب أجرة السمسرة،   ،"الجامع المسند الصحيح"البخاري،   (2) 
،  ( م1983،، بيروت: دار الكتب العلمية 1)ط.  " الأشباه والنظائر"  ، جلال الدين السيوطي   (3) 

 . 29:58،  " مجموع الفتاوى"ابن تيمية،  و .  1:120
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وما دام المعقود عليه لا يصح   ،الثالث أن رجحا حرمة بيع ضراب الفحل وإجارته
 فإنه لا أثر لطريقة الدفع فيه؛ إذ ما بنِ على باطلٍ فهو باطلٌ.   ،أصلاً 

 المطلب الثّاني: التّلقيح الصّناعيّ في المزارع الحيوانية

الصناعي بالتلقيح  يعرف  ما  الفحل  لموضوع ضراب  المعاصرة  التطبيقات   ، من 
المزارع في  يتم  الذي  التلقيح  بل   ،ذلك  والنادرة  الأصيلة  السلالات  على  يقتصر  ولا 
كما أنه لا يقتصر على الخيل والإبل بل يتجاوز   ،يتعدى ذلك إلى سائر السلالات

أو زيادة  ، أو تحسين الصفات ،ذلك إلى سائر الحيوانات؛ وذلك بغية الإكثار والتناسل
كما يتم في بعض أنواع الأغنام حيث يتم تلقيح بعض الأنواع قليلة الخصوبة   ،الخصوبة

فيؤدي ذلك التلقيح إلى زيادة الخصوبة في الأنواع   ،بلقاح أنواع أخرى كثيرة الخصوبة
أوتعدد مرات الإنجاب في   ، فيزداد في تلك الأنواع إنجاب التوائم  ،ذات الخصوبة القليلة

 السنة الواحدة. 
والتي يكون المالك   ،ولما كان التلقيح الصناعي منتشراا في المزارع الحيوانية الكبيرة

شخصا  والبهائم  الحيوانات  لجميع  ضراب   ،اواحدا   افيها  بيع  لعملية  فيها  حاجة  فلا 
 ،  سيعمدان إلى بيان حكم عملية التلقيح عند العلماءينفإن الباحث   ،الفحل أو إجارته

 من خلال الفروع التالية:  وذلك
 :مفهوم التّلقيح الصّناعيّ.الفرع الأوّل 

.   ، مِّنْ لَقَحَ   تعريف الت لقيح:   -أوّلا- بِّلِّ وَالْخيَْلِّ  وَالل ِّقَاح : اسْم  مَاءِّ الْفَحْلِّ مِّنَ الإِّ
حَملََتْ. إِّذا  تَـلْقَح   النَّاقَة   لقَِّحَتْ  قَـوْلِّكَ  مَصْدَر   مِّنَ   واللَّقاح :  ذَ  أ خِّ مَا  اسْم   وَاللَّقَح : 

 . (1) التـَّلْقِّيحِّ   : لِّي دَسَّ فيِّ الْآخَرِّ؛ وَجَاءَنَا زَمَن  اللَّقَاحِّ أَيْ الف حَّالِّ  
: هو عبارة عن وضع الحيوانات   -ثانيا- المعنى الاصطلاحي  للت لقيح الص ناعي 

الر حم مباشرة في  وتركيزها  يتم  غسلها  ال تي  المبيض   ، المنوي ة  فيه  ينتج  ال ذي  الوقت  في 

 
 . 582-579: 2 "،لسان العرب"  ابن منظور، (1) 
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 . (1) بويضة واحدة أو أكثر؛ لتخصيبها
الفرع الثاني: فوائد التلقيح الصناعي: 

 . (2):يلجأ أصحاب المزارع للت لقيح الصناعي  للفوائد الآتية
إمكاني ة تنفيذ عملي ات   -ب-رفع معد ل الت حسين الوراثي  في القطعان.    -أ-

القطيع.   الذ كور في  من  لرعاية عدد كبير  الحاجة  إمكاني ة حفظ   -ج-الت لقيح دون 
طويلة.   ولفترات  بالت جميد  المنوي   أمراض   -د -الس ائل  حدوث  فرص  من  الت قليل 

 تناسلي ة. 
ّالفرع الثّالث: حكم التّلقيح الصّناعي:  

 قولين:   ىعل  ،اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم الت لقيح الص ناعي  للحيوان 
يجيزون التلقيح الصناعي  (3)فبعض الفقهاء ،لك بشروطذ  جواز القول الأول: 

وزيادة الإنتاجية، ولا يتعارض مع   ،للحيوانات إذا كان يهدف إلى تحسين السلالات
 .الأحكام الشرعية الأخرى

للحيوانات   الصناعي  التلقيح  بجواز  الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  أفتى  وقد 
للحيوان  الإيذاء  من  خالية  بطريقة  العملية  تتم  أن  منها   ،بشرط  الهدف  يكون  وأن 

   .(4)  تحقيق مصالح مشروعة
 

(  IUIالتلقيح داخل الرحم )  :مقال بعنوان  mayoclinic.orgانظر الموقع الإلكتروني:    (1) 
 م. 11:8:2020تاريخ الدخول 

اللحام،  (2)  مسلم  باسم  د.  المرستاني  موفق  ربيع  محمد  العملي(إ"   د.  )الجزء  الأغنام    ". نتاج 
 .  79-78ص

عبدالله    (3)  بن  متنوعة"عبدالعزيز  ومقالات  فتاوى  "مجموع  باز،  ابن  و   . 50-49  :23  . بن 
 . 3:139ب"، عثيمين، "فتاوى نور على الدر 

 .، بشأن التلقيح الصناعي16، القرار رقم 7 الدورة، قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي (4) 
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الثاني والتحريم   :(1)القول  التلقيح   ،التحفظ  على  يتحفظون  الفقهاء  فبعض 
أو إذا كان   ،الصناعي للحيوانات أو يحرمونه إذا كان هناك احتمال لإيذاء الحيوانات

 .يتعارض مع القيم الشرعية الأخرى
 ا القول بما يأتي: ذ ويمكن أن يستدل له

   .(2) «لا ضرر ولا ضرار»  : عموم نفي الضرر الوارد في قوله   -1-
فيه الروح   ءذ شيعن أن يتخ   كما في نهيه    ،اء الحيوانذ النهي عن إي  -2-

 . (3)غرضاا
لد   جيح:الترّ  الت  الباحثين    ى يترج ح  بجواز  الص ناعي  القول  من   إذا  ،لقيح  خلا 

  لك.ذإذ ليس ثمة دليل يمنع من  ؛ معارضة الأحكام الشرعي ة
تصحب سفت  ،التحريم   ى يقوم الدليل عل  والأصل في الأشياء الحل والإباحة حتى

 . (4) البراءة الأصلية إعمالا لقاعدة: الأصل براءة الذمة

 
الفوزان   (1)  الله  عبد  بن  فوزان  بن  الفوزان"  ، صالح  فتاوى  من  السعودية:1)ط  ." المنتقى  دار  ، 

والتوزيع  للنشر  و 3:289  (،م 2002،هـ1423،  العاصمة  بن  .  الرحمن  عبد  بن  الله  عبد 
 . 2:600 م(،2004هـ،1424: دار ابن خزيمة، 2)ط  ." فتاوى ابن جبرين "  ،جبرين 

القزويني   (2)  يزيد  بن  ماجه "  ابن ماجه،  أبو عبد الله محمد  ابن  فؤاد عبد  "سنن  . تحقيق: محمد 
بيروت،الباقي  العربية  ،)ط  الكتب  إحياء  مَا    "،دار  حَق ِّهِّ  فيِّ  بَنَى  مَنْ  بَاب   الأحكام،  كتاب 

َارِّهِّ ،  . 2340: 2:784يَض رُّ بجِّ
الصحيح"مسلم،    (3)  الْحيَـَوَانِّ ،  " المسند  مِّنَ  ي ـؤكَْل   وَمَا  بَائِّحِّ  وَالذَّ الصَّيْدِّ  عَنْ    ،كِّتَاب   النـَّهْيِّ  بَاب  

 . 1957: 1549 :3 ،صَبْرِّ الْبـَهَائِّمِّ 
.  "البرهان في أصول الفقه "  ، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني  (4) 

عويضة  بن  محمد  بن  صلاح  )طالمحقق:  العلمية، 1،  الكتب  دار  بيروت:    -هـ    1418  ، 
 . 2:173 (،م  1997
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الحيوانية للثروة  تكثير  من  العملية  تلك  من  يستتبع ذلك من   ،ولما يحصل  وما 
حيث يشكل هذا   ،الأمة والمجتمع   ى صاحب تلك الثروة وعل  ىفوائد ومنافع تعود عل

ويحقق الاكتفاء   ،التلقيح رافدا للثروة الحيوانية وهو سبب من أسباب قوة اقتصاد الأمة
الذاتي من اللحوم والألبان والجلود وغير ذلك من المنتجات الحيوانية التي يباح الانتفاع 

 بها.
 الخاتمة

 وتتضمّن أهمّ النتّائج والتّوصيات.
المو  من  الفحل  ضراب  موضوع  تتطلب   ضوعات يعتبر  التي  المعقدة  الفقهية 

وتحليلاا  معمقة  الدراسة   ادقيقا   دراسة  هذه  وتأتي  الفقهاء.  وآراء  الشرعية  للنصوص 
على  الضوء  وتسليط  الموضوع،  بهذا  المتعلقة  الشرعية  الأحكام  توضيح  في  لتسهم 

 وقد خلص البحث إلى النتائج والتوصيات الآتية:  ،التطبيقات المعاصرة له
:نتائج الدراسة 

في  1 بيانها  تم  متلازمة  معان  على  يطلق  الفحل  ضراب  أن  يتضح   أثناء . 
 الدراسة.
القدرة على 2 الجهالة وعدم  الفحل حول  النهي عن ضراب  . تمحورت علل 

 .التسليم ، إضافة إلى اعتبار ماء الفحل غير متقوم في الشرع
مقابل ذلك، مع بيع ضراب الفحل وأخذ أجر  حرمة  . أكدت الدراسة على  3

 .بعض الاستثناءات المشروعة في إطار الإكرام والتبادل بين المسلمين
المختلف في حلها .  4 العقود  المستفاد من  المال  أن حكم  الدراسة  أوضحت 

المال  هذا  فإن  حرمتها  يرى  فإن كان  بها؛  المتعامل  اعتقاد  على  يبنى  إنما  وحرمتها 
المستفاد منها محرمٌ ولا يحل الانتفاع به. وإن كان يرى جوازها فإن هذا المال المستفاد 

 منها حلالٌ وجاز له الانتفاع به.
التلقيح الصناعي للحيوانات عند كون المالك 5 . أكدت الدراسة على جواز 

الحيوانات شخصا  الكبيرة  ،اواحدا   الهذه  المزارع  بيع   ،كما في  لعملية  هناك  فلا حاجة 
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 بشرط مراعاة ضوابط الشريعة في عملية التلقيح.   ،ضراب الفحل وإجارته
:التوصيات  

الفحل1 ضراب  بأحكام  الحيوانات  ومربي  المزارعين  الالتزام   ،.توعية  وأهمية 
 .بالضوابط الشرعية

.تطوير تشريعات واضحة تنظم عمليات بيع وإيجار ضراب الفحل بما يتوافق  2
 .بناءا على قول من يرى جوازه  ،مع الشريعة الإسلامية

مراعاة 3 يضمن  بما  الصناعي  التلقيح  مجال  في  العلمي  البحث  .تشجيع 
 .الأحكام الشرعية

التي 4 للتحديات  شرعية  حلول  تطوير  في  والمختصين  الفقهاء  بين  .التعاون 
 .تواجه التطبيقات المعاصرة لضراب الفحل

التربية 5 مجال  في  التكنولوجيا  لتطبيقات  واضحة  أخلاقية  معايير  وضع   .
القيم   مع  توافقها  تضمن  المعايير كيفية   بحيث الإسلامية،  الحيوانية،  هذه  تشمل 

 .استخدام التقنيات الحديثة بما يحقق الفائدة دون المساس بالقيم الأخلاقية والإسلامية
 
 

h 
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 والمراجعفهرس المصادر 

 
كشف  .ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي

 .الرياض: دار الوطن. تحقيق: علي حسين البواب .المشكل من حديث الصحيحين
ي   العزيز ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد  معونة أولي النهى شرح  .الحنبلي  الفتوحِّ

 الملك  عبد  د:  تحقيق.  المنهاج دار:  جدة.  م 2000/    هـ 1421  -ط: الأولى  .المنتهى
 .دهيش  الله عبد   بن

 .مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ط:  .مجموعة الفتاوى .ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

/    1432الرابعة   المنصورة    2011هـ  الوفاء    -م.  دار  حزم.   -بيروت:  ابن  دار 
 .تحقيق: عامر الجزار، أنور الباز

فتح الباري شرح صحيح  .ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي
 .هـ. المحقق: محب الدين الخطيب  1379بيروت: دار المعرفة،  .البخاري

رشد  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  أبو  رشد،  المجتهد  .ابن  بداية 
الثالثة   .ونهاية المقتصد   محمد:  المحقق.  العلمية  الكتب  دار:  بيروت.  م 1994  -ط: 

 .الدين  شمس
 .السعودية: دار العثيمين .القواعد الفقهية .ابن عثيمين، محمد بن صالح

المالكي التونسي  الورغمي  عرفة  بن  محمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  عرفة،   .ابن 
الفقهي الأولى   .المختصر  /    1435ط:  الخبتور   2014هـ  أحمد  م. مؤسسة خلف 

للشيخ  الكبير  الشرح  و  خير.  محمد  الرحمن  عبد  حافظ  د  تحقيق:  الخيرية.  للأعمال 
 .بيروت: دار الفكر .الدردير وحاشية الدسوقي

هـ   1399ط:   .مقاييس اللغة .ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي
 .م. بيروت: دار الفكر. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. و مجمل اللغة  1979  /
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م. بيروت: مؤسسة الرسالة. تحقيق: زهير عبد المحسن   1986هـ /   1406ط: الثانية  
 .سلطان 

امة، عبد ابن   امة   بن   محمد  بن  أحمد  بن  الله  قد   -ط: الأولى   .المغني المقدسي،   قد 
 .التركي  الله عبد : تحقيق.  هجر دار.  م 1992

بيروت: دار إحياء  .سنن ابن ماجه .ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني
 .الكتب العربية. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي

محمد  بن  عبد الله  بن  محمد  بن  إبراهيم  مفلح،  المقنع  .ابن  شرح  ط:  .المبدع في 
 .م. الرياض: دار عالم الكتب  2003هـ /    1423الأولى 

ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الإفريقي العرب .الرويفعي  الثالثة   .لسان  صا  1414  -ط:  دار  بيروت:  ر. دهـ. 

 .م. بيروت: دار إحياء التراث العربي  2002هـ /   1423 -والطبعة الأولى  
بيروت: دار  .العناية شرح الهداية .البابرتي، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود

 .الفكر
حسين  بن  أحمد  بن  موسى  بن  أحمد  بن  محمود  محمد  أبو  العيني،  الدين  بدر 

م. بيروت: دار   2000هـ /    1420ط: الأولى   .البناية شرح الهداية .الحنفي  العينتابي
 .الكتب العلمية

التهذيب في فقه الإمام  .البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء
العلمية. تحقيق:   1997هـ /    1418ط: الأولى   .الشافعي الكتب  م. بيروت: دار 

 .عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض
ط: الثانية  .شرح السنة .البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء

وط، ؤ م. دمشق/بيروت: المكتب الإسلامي. تحقيق: شعيب الأرن 1983هـ /   1403
 .محمد زهير الشاويش

علي بن  الحسين  بن  أحمد  بكر  أبو  الجوهر  .البيهقي،  ذيله  وفي  الكبرى  السنن 
 .هـ. الهند: مجلس دائرة المعارف النظامية 1344ط: الأولى  .النقي
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علي بن  الحسين  بن  أحمد  بكر  أبو  والآثار .البيهقي،  السنن  الأولى  .معرفة  ط: 
 .هـ. بيروت: دار الكتب العلمية  1344

الضح اك بن  موسى  بن  سورة  بن  عيسى  بن  محمد  عيسى  أبو  سنن  .الترمذي، 
 .م. تحقيق: بشار عو اد معروف  1998بيروت: دار الغرب الإسلامي،   .الترمذي

البرهان في أصول  .الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد  
م.   1997هـ /    1418لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى    -بيروت   .الفقه

 .المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة
البرهان في أصول  .الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 

الطبعة الأولى    -بيروت   .الفقه العلمية،  . م 1997هـ /    1418لبنان: دار الكتب 
 .عويضة بن  محمد  بن  صلاح :  المحقق

معالم السنن  .الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الب ستي
 .م. حلب: المطبعة العلمية  1932هـ /    1351ط: الأولى  .وهو شرح سنن أبي داود

/   ه ـ 1406ط: الأولى   .الشرح الكبير .الدردير، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي
 .الرسالة  مؤسسة : بيروت.  م 1986

شرح الزركشي  .الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنَبلي
 .العبيكان   دار:  السعودية.  م 1993/   ه ـ 1413ط: الأولى   .على متصر الخرقي

الحنفي الزيلعي  الدين  فخر  البارعي،  محجن  بن  علي  بن  عثمان  تبيين  .الزيلعي، 
الشلبي وحاشية  الدقائق  شرح كنز  الأولى   .الحقائق   المطبعة :  القاهرة.  هـ 1313ط: 

 .الأميرية  الكبرى
بيروت: دار المعرفة. )بدون تاريخ  .المبسوط .السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد 

 وطبعة( 
ناصر بن  الرحمن  عبد  الفقهية .السعدي،  الجوزي،  .القواعد  ابن  دار  الرياض: 

 .م  2002
جلال والنظائر .الدين السيوطي،  الأولى .الأشباه   دار :  بيروت .  م 1983 ط: 
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 .العلمية  الكتب
الشاطبي الغرناطي  اللخمي  بن محمد  موسى  بن  إبراهيم  الموافقات في  .الشاطبي، 

الشريعة الأولى .أصول   عبيدة   أبي :  تحقيق.  عف ان   ابن  دار :  جدة.  م 1997 ط: 
 .سلمان   آل  حسن   بن   مشهور

لبنان:   -بيروت   .مسند الإمام الشافعي .إدريس  بن  محمد  الله  الشافعي، أبو عبد 
 .م 1951/   ه ـ 1370دار الكتب العلمية، 

عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد  الأوطار .اليمني   الله الشوكاني،  ط:  .نيل 
 .الصبابطي  الدين عصام: تحقيق.  الحديث  دار:  مصر.  م 1993/  هـ 1413 الأولى

الشيرازي يوسف  بن  علي  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  فقه  .الشيرازي،  في  المهذب 
 .بيروت: دار الكتب العلمية .الإمام الشافعي

 القاسم  أبي  بن   السلام عبد   بن  العزيز عبد   الدين عز  محمد  أبو  السلام، العز بن عبد 
 الكتب  دار : بيروت. م 1999 ط: الأولى .قواعد الأحكام في مصالح الأنام .السلمي
 .العلمية

البيان في مذهب الإمام  .العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني
 محمد   قاسم :  تحقيق.  المنهاج  دار :  جدة.  م 2000/    هـ 1421 ط: الأولى .الشافعي

 .النوري
عبد  بن  فوزان  بن  صالح  الفوزان  .الله الفوزان،  فتاوى  من  السعودية:  .المنتقى 

 والتوزيع  للنشر  العاصمة دار
علاء في  .الحنفي  أحمد   بن  مسعود  بن  بكر أبو  الدين الكاساني،  الصنائع  بدائع 

 .العلمية  الكتب   دار:  بيروت .  م 1986/    ه ـ 1406 -ط: الثانية   .ترتيب الشرائع 
عبد  الكبير .إسماعيل  بن  محمد  بن   الملك الماوردي،  الأولى   .الحاوي   -ط: 

 .العبيكان   دار:  السعودية.  م 1993/    ه ـ 1413
عبد  محمد  الع لا  أبو  بشرح  .الرحيم عبد   بن  الرحمن المباركفوري،  الأحوذي  تحفة 

 .بيروت: دار الكتب العلمية .جامع الترمذي 
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. ه ـ 1408  -ط: الأولى   .السنة .الحجاج  بن   نصر  بن   محمد  الله  المروزي، أبو عبد 
 .السلفي  أحمد سالم:  تحقيق.  الثقافية  الكتب  مؤسسة: بيروت

أبي بن  يوسف  بن  محمد  التاج  .الغرناطي  العبدري  يوسف  بن  القاسم المواق، 
 الكتب   دار :  بيروت.  م 1994/    ه ـ 1416  -ط: الأولى   .والإكليل لمختصر خليل

 .العلمية
أبو   محييالنووي،  بن  .شرف  بن   يحيى   الد ين زكريا  مسلم  صحيح  شرح  المنهاج 

روضة الطالبين   و .  العربي التراث  إحياء  دار :  بيروت.  هـ 1392 -ط: الثانية   .الحجاج
المفتين الثالثة   .وعمدة  . الإسلامي  المكتب:  بيروت.  م 1991/    ه ـ 1412  -ط: 

 .الفكر  دار :  دمشق.  م 1980 -ط: الأولى  .المجموع شرح المهذبو 
مجمع الزوائد ومنبع  .سليمان  بن  بكر أبي  بن  علي   الد ين  الهيثمي، أبو الحسن نور

 .م 1994/   ه ـ 1414القاهرة: مكتبة القدسي،   .الفوائد 
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